
 

السؤال:
نشأت ف العديد من المناطق المحررة محاكم وهيئات شرعية تقوم بأمور الناس، فهل يجوز لهذه المحاكم والهيئات إقامة

العقوبات الشرعية من حدود وقصاص؟ وخاصة مع وجود شء من الانفلات الأمن بسبب ظروف الحرب والثورة؟
 

الجواب:
الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

 
أولا: من المقاصد العظم للشريعة: حفظ الضروريات الخمس (الدِّين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض) الت لا تستقيم

حياة الناس إلا بها.
ومما يحمد لأهل الشام: إقامة المحاكم والهيئات الشرعية ف المناطق المحررة، تحم بشرع اله، وتعمل عل إقامة ما أمن

من العدل، ومنع الظلم، ورد الحقوق، ونشر الأمن، والضرب عل أيدي العابثين وأهل الفساد والإجرام، ك يسود النظام
والاستقرار ف المجتمع.

 
ثانيا: جعلت الشريعة للجرائم الت تهدد الضروريات الخمس عقوبات، كالقصاص، وحدِّ الردة، والسرقة، وشرب الخمر،

هل تقام الحدود والعقوبات ف المناطق المحررة من سوريا ف الوقت الحال؟
الاتب : هيئة الشام الإسلامية
التاريخ : 13 ديسمبر 2013 م

المشاهدات : 7956



والزنا، والقذف، والحرابة، والتَّعزيراتِ بأنواعها؛ رحمةً بالأمة، وردعا للمجرمين، وحت يأمن الناس عل أنفسهم وأعراضهم
وأموالهم، قال تعال: {ولَم ف الْقصاصِ حياةٌ يا اول الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ}[البقرة: 179].

جاء ف "الأحام السلطانية" للماوردي رحمه اله: "والحدود زواجر وضعها اله تعال للردع عن ارتابِ ما حظر، وترك ما
أمر به ، لما ف الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة، فجعل اله تعال من زواجر الحدود ما

يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة، وخيفةً من نالِ الفضيحة".
وقال الطاهر ابن عاشور ‐رحمه اله‐ ف كتابه "مقاصد الشريعة" : "فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص

والتعزير ثلاثة أمور: تأديب الجان، وإرضاء المجن عليه، وزجر المقتدي بالجناة".
 
  

ثالثاً: الأصل أنّ إقامة الحدود والقصاص من أعمال الحاكم والسلطان، صاحب الشوكة والقوة، الذي يجتمع عليه الناس
ويخضعون له.

قال القرطب ‐رحمه اله‐ ف "تفسيره": " خَف انَّ الْقصاص ف الْقَتْل لا يقيمه إلا أولو امرِ".
وقال أبو إسحاق الشيرازي ‐رحمه اله‐ ف "المهذب": "لا يقيم الحدود عل الأحرار إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام؛ لأنه

ه تعالل أيام الخلفاء إلا بإذنهم؛ ولأنه حق ه عليه وسلم إلا بإذنه، ولا فال ه صلعهد رسول ال حر عل قَم حدٌّ عللم ي
يفتقر إل الاجتهاد، ولا يومن ف استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام".

."نَاةالْج َلدُودِ عةُ الْحقَاما ةيعادِ الرح سلَي نَّها َلةُ عمتِ اعمجاتفسيره": "و" ه‐ فوقال فخر الدين الرازي ‐رحمه ال
را غَيهتَو فَلَو ،يمظا عنُهدُودِ شَاةَ الْحكفاية الطالب": "إقَام حاشيته عل" ه‐ فرحمه ال‐ وقال أبو الحسن العدوي المال

."هلَيدِّ عالْح ةقَامدٌ بِاحا ضري  ْإذ ،صحي  ام اعزّالن نم قَعلَو امما
 

رابعاً: إن خَلا مانٌ أو زمانٌ من سلطانٍ يقيم الحدود والتعزيرات، فيجب عل العلماء وأهل الرأي والحمة أن يقوموا بما
اوكل إل السلطان من إقامة الحدود والتعزيرات.

قال ابن حجر الهيتم ‐رحمه اله‐ ف "تحفة المحتاج": "إذَا عدِم السلْطَانُ لَزِم اهل الشَّوكة الَّذِين هم اهل الْحل والْعقْدِ انْ
ينَصبوا قَاضيا، فَتَنْفُذَ حينَئذٍ احامه للضرورة الْملْجِىة لذَلكَ".

وقال أبو المعال الجوين ‐رحمه اله‐ ف "غياث الأمم": "لَو خََ الزمانُ عن السلْطَانِ، فَحق علَ قُطَّانِ كل بلْدَة، وسانِ
يهنَاهم نونَ عنْتَهيو ،رِهامواو هاتشَارا ثَالتونَ املْتَزِمي نا مجالْحقُولِ وذَوِي الْعو النُّهو مَحذَوِي ا نوا مقَدِّمنْ يا ،ةيقَر لك

ومزاجِرِه; فَانَّهم لَو لَم يفْعلُوا ذَلكَ، تَرددوا عنْدَ الْمام الْمهِماتِ، وتَبلَّدُوا عنْدَ اظَْلِ الْواقعاتِ". 
وقال ابن قدامة ‐رحمه اله‐ ف "المغن": "والْقَضاء من فُروضِ الْفَاياتِ؛ نَّ امر النَّاسِ  يستَقيم بِدُونه، فَانَ واجِبا

.هِملَيع
وقَال احمدُ:  بدَّ للنَّاسِ من حاكم، اتَذْهب حقُوق النَّاسِ؟!!".

 
خامساً: نظراً للأوضاع الت تمر بها بلاد الشام – مما سيأت ذكره‐ فإن المصلحة الشرعية تقتض تأجيل إقامة الحدود إلا
ما تدعو الضرورة إليه مما له تعلق بحقوق الآدميين حفظًا للنفوس والأموال والأعراض؛ كالقصاص، وحد الحرابة، ونحوها

عل ألا يون ف إقامة الحد مفسدة أعظم من تركه.
 

ويؤيد القول الذي ذهبنا إليه أمور :
1- عدم حصول التمين المعتبر شرعا لوجوب إقامة الحدود، والتمين الموجود ف بعض المناطق لا يتصف بالاستقرار،

وليس هو بتمين تام.
."ةارماو ةبِالْقُو إ متَت  ِدُودالْح ةقَاماالفتاوى": "و" ه‐ فقال ابن تيمية ‐رحمه ال

وليس المراد بالقوة: القدرة عل تنفيذها، فهذا يستطيعه آحاد الناس، بل لا بد من حدٍّ زائد عل مجرد القدرة عل الفعل،
يتحقق بِه المقصود، وهو ما يرتدِعُ به أهل الفسادِ والإجرام، ويتحقق به الأمن والاستقرار.



قال ابن أب العز الحنف ‐رحمه اله‐ ف "شرح الطحاوية": "فَالشَّارِعُ  ينْظُر ف استطَاعة الشَّرعية الَ مجردِ امانِ
الْفعل، بل ينْظُر الَ لَوازِم ذَلكَ، فَانْ كانَ الْفعل ممنًا مع الْمفْسدَة الراجِحة لَم تَن هذِه استطَاعةً شَرعيةً".

و لدٍ، بحا لونُ لَت  ِدُودةَ الْحنَّ إقَامفَا لَةمبِالْجام": " ومعين الح" ه‐ فرحمه ال‐ الحنف وقال أبو الحسن الطرابلس
."جارالتَّهو تْنَةالْف نم مرِهغَي ندُودِ مالْح ةإقَام َةُ إلعارسالْم هِي إلَيدا تُومالٍ؛ لو لل

 
2- أن البلاد تعيش ف حال حرب واضطراب، وقد ذهب جمع من أهل العلم إل أن الحدود لا تقام ف حال الغزو والحرب
ف بلاد الفار، ومع أن سوريا دار إسلام إلا أنَّ المعن الذي لأجله منع العلماء من إقامتها ف الغزو موجود ف هذه الحالة.

قال صل اله عليه وسلم: ( تُقْطَع الايدِي ف الغَزوِ) رواه الترمذي، وصحح إسناده: الحافظ الذهب، وابن حجر.
قال الترمذي ‐رحمه اله‐ ف "سننه": "والْعمل علَ هذَا عنْدَ بعضِ اهل الْعلْم منْهم اوزَاع ، يرونَ انْ يقَام الْحدُّ ف الْغَزوِ

."دُودُّ بِالْعالْح هلَيع قَامي نم قلْحنْ يخَافَةَ ام ،ِدُوالْع ةرضبِح
وف سنن سعيد بن منصور انَّ عمر بن الخطاب كتَب الَ النَّاسِ: " يجلدَنَّ امير جيشٍ و سرِية رجً من الْمسلمين حدا

وهو غَازٍ ، حتَّ يقْطَع الدَّرب قَافً ؛ لىَّ تَحملَه حميةُ الشَّيطَانِ فَيلْحق بِالْفَّارِ".
كما اكتف سعد بن أب وقاص رض اله عنه بحبس أب محجن لما شرب الخمر ف القادسية ولم يجلده.

قال ابن القيم ‐رحمه اله‐ ف "أعلام الموقعين": "فَهذَا حدٌّ من حدُودِ اله تَعالَ، وقَدْ نَه عن إقَامته ف الْغَزوِ خَشْيةَ انْ
يتَرتَّب علَيه ما هو ابغَض إلَ اله من تَعطيله او تَاخيرِه، من لُحوقِ صاحبِه بِالْمشْرِكين حميةً وغَضبا".

 
3- أن الشريعة تتشوف لدرء الحدود عن الناس قدر المستطاع، والأوضاع الت تمر بها البلاد من ضيق وضنك مع فشو

الجهل العريض والفساد المتراكم، مظنة لدرء بعض الحدود أو تأخيرها.
قال ابن مسعود رض اله عنه: "ادرووا الْقَتْل والْجلْدَ عن الْمسلمين ما استَطَعتُم"، رواه ابن أب شيبة.

وف مصنف عبد الرزاق الصنعان عن ابراهيم النخع, قَال: " كانَ يقَال: ادرءوا الْحدُود عن الْمسلمين ما استَطَعتُم, فَاذَا
."ةقُوبالْع ف خْطنْ يا نم رفْوِ، خَيالْع ف ينملسالْم امح نم ماكح خْطنْ يا نَّهفَا , نْهوا عءرا, فَادجخْرم ملسلْمل دْتُمجو

امع ف عذْقٍ، و ف قْطَعي " :ة، وجاء عنه قولهجاععام الم ه عنه القَطع عن السارِق فال ضمر بن الخطاب رسقَط عوا
سنَة" أخرجه ابن أب شيبة ف مصنفه.

الْعذْق :دِيثِ فَقَالذَا الْحه نع لنْبح ندَ بمحلْت ااس :دِيعالس إعلام الموقعين": "قَال" ه‐ فوقال ابن القيم ‐رحمه ال
النَّخْلَةُ، وعام سنَة: الْمجاعةُ، فَقُلْت حمدَ: تَقُول بِه؟

."دَّةشو ةاعجم ف النَّاسكَ وذَل َلةُ عاجالْح لَتْهمإذَا ح ، :؟ فَقَالهتَقْطَع  ةاعجم ف قررِي، قُلْت: إنْ سمإي لَع :فَقَال
قال ابن القيم ‐رحمه اله‐ ف "إعلام الموقعين": "وهذا محض القياس ومقتَض قواعد الشَّرع فإن السنَة إذا كانت سنَة

مجاعة وشدَّة غَلَب عل الناس الحاجة والضرورة ... وهذه شُبهة قَوية تَدرأ القَطع عن المحتاج".
 

4- حال الجهل عند عامة الناس لتغييبهم عن الدين عقودا طويلة، فإن إقامة الحدود ‐والحال كذلك‐ مظنةٌ لنفور الناس عن
الدِّين وتمين للطاعنين من تشيك الناس ف دينهم.

وقد ترك النب ‐صل اله عليه وسلم‐ إقامة بعض الحدود عل بعض المنافقين مراعاة لمصلحة الدعوة .
قال ابن تيمية –رحمه اله‐ ف "الصارم المسلول": "فلما هاجروا إل المدينة وصار له دار عز ومنعة أمرهم بالجهاد وبالف

عمن سالمهم وكف يده عنهم؛ لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود عل كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب".
والسوت عن بعض المحرمات، وترك فعل بعض الواجبات، لتحين الفرصة المواتية ، مع العمل أثناء ذلك عل تهيئة

النفوس، من الأمور المعتبرة شرعا.
قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فَالْعالم ... قَدْ يوخّر الْبيانَ والْبَغَ شْياء إلَ وقْتِ التَّمن، كما اخَّر اله سبحانَه إنْزال آياتٍ

."لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نقْتِ تَمو َإل امحانَ ايبو
 

5- أن إقامة الحدود وإن كان الأصل فيها التعجيل، لن قد يطرأ ما يجيز تأجيل إقامتها إذا ترتب عل تطبيقها مفسدة تربو



عل المصلحة المتحققة بذلك، ولا يعدُّ ذلك من رفض التحاكم للشرع، بل هو من المصلحة المعتبرة شرعا.
،لامالْح :نع خَّروا يمةُ، كالشَّرِيع بِه تدرو رمارِضٍ اعدِّ لالْح يرختَاإعلام الموقعين": "و" ه‐ فقال ابن القيم ‐رحمه ال

."َلوا مَسا ةلَحصمل هيرخدُودِ ؛ فَتَاحالْم ةلَحصمل يرخذَا تَاضِ؛ فَهرالْمدِ، ورالْبو ِرقْتِ الْحو نعو ،عضرالْمو
."زائذْرٍ جعدِّ لالْح يرختَاشرح فتح القدير": " و" ه‐ فوقال ابن الهمام –رحمه ال

نا منَّهالفتاوى": "فَا" إقامة الحدود فساد أعظم من مصلحة إقامتها فإنها لا تقام، فقال ف وذكر ابن تيمية أنه إذا ترتب عل
ادفَس دْفَعي ا، لَمهتاعإض َلزِيدُ عا يم ةيعالر ورِ اما ةادِ ۇفَس نكَ مذَل انَ فنْ كرِ، فَاْنالْم نع النَّهوفِ ورعرِ بِالْممابِ اب

."نْهدَ مفْسبِا
وقال ف "الاستقامة": "واقامة الْحدُود بِحسب الامان ... فَاذا عجز عن ذَلك قدموا خير الخيرين حصولا ، وشر الشرين

دفعاً".
 

6- أن حقوق اله مبناها عل المسامحة، بخلاف حقوق العباد القائمة عل المشاحة ، ولذلك كانت أول بالاستيفاء.
قال ابن عابدين–رحمه اله‐ ف "حاشيته": " تَهاۇنًا بِحق الشَّرع، بل لحاجة الْعبدِ وعدَم حاجة الشَّرع ، ا تَرى انَّه إذَا

اجتَمعت الْحدُود، وفيها حق الْعبدِ يبدَا بِحق الْعبدِ ".
."دِهكتَال هتَقْدِيم جِبي مدا قنَّ ح" :وقال ابن قدامة

 
سادساً: ف حال عدم القدرة عل تطبيق الحد يتحرى القاض ما يناسب الحال من العقوبات التعزيرية الرادعة، مع الاهتمام

بالتعليم والنصح ورفع الجهل ف المجتمع.
قال أبو الحسن التسول المال –رحمه اله‐ ف أجوبته عن مسائل الأمير عبد القادر ف الجهاد: "إذا تعذّرت إقامة الحدود،

ولم تبلغها الاستطاعة، وكانت الاستطاعة تبلغ إل إيقاع تعزيز يزدجر به: تنزلت أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات،
فيجري فيها ما هو معلوم ف التعزير".

 
وأخيرا:

فإننا نحث إخواننا ف الهيئات الشرعية والفصائل عل تشيل هيئة شرعية عليا أو مجلس شرع قضائ موحد, يمن
الرجوع إليه ف تقرير هذه العقوبات واختيار الأنسب منها، ومراعاة حال الناس ف كيفية تطبيق هذه العقوبات.

 
واله أعلم.

المصادر:


